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  السهم النوعي آلية لرقابة الدولة على المؤسسات المخوصصة
  دراسة قانونية مقارنة 

 
  بوالقرارة زايد

  جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل  -كلية الحقوق 
  

  ملخص
 وحمایـة المصـالح الإسـتراتیجیة من أجل حسن سیر رقابة الدولة على الأمـوال

ة فــي حالــة وقوعهــا ، خاصــلهــا فــي الشــركات العامــة التــي تجــري خصخصــتها
مكنهـــا  ،فـــي أیـــادي غیـــر آمنـــة وغیـــر مرغـــوب فیهـــا ســـواء محلیـــة أو أجنبیـــة 

وذلـك مـن أجـل حمایـة  هـذه المؤسسـات فـي رأسـمال نوعیـة  مـن أسـهم المشرع
، وكــذا للســماح للســلطات العمومیــة مــن فــرض رقابتهــا قبــل الاقتصــاد الــوطني 

وذلــك بتمكینهــا  مؤسســاتنزلاقــات التــي تعرفهــا هــذه اللإفــوات الأوان فــي ظــل ا
في الشـركات العامـة بعـد خصخصـتها  من السیطرة على القرارات الإستراتیجیة

، والتــي مــة ســببا لظهــور هــذه الأســهم احیــث تعــد خوصصــة المؤسســات الع ،
مثــــل القــــانون الجزائــــري  تــــم تكریســــها فــــي العدیــــد مــــن قــــوانین الــــدول المقارنــــة

  .لمصري والإنجلیزي والفرنسيوا
  .المؤسسات المخوصصة ،رقابة الدولة ،السهم النوعي :مفتاحیةالكلمات ال

   
Résumé  
 
Pour la bonne marche du contrôle de l’état sur les marchés et la 
protection de ses services stratégiques dans les sociétés publiques à 
privatiser et particulièrement dans le où seramise entre les mains 
nonconfiantes et indésirables que se soit locales ou étrangères 
consolidées , le législateur l’a consolidé des action qualitatives dans 
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le capital de ses entreprises et ce , pour la protection de l’économie 
nationale , ainsi permettre s les autorités publiques d’imposer son 
contrôle avant terme dans les glissements connus par ces 
entreprises et cela pour la permettre de dominer les décision 
stratégiques dans les sociétés publiques après leur privatisation , car 
elle la privatisation des entreprises publiquesest considérée une 
cause pour la parution de ces actions qui sont prévues dans 
plusieurs lois des états comparés comme la loi algérienne , 
égyptienne , anglaiseet françaises .  

  
  :مقدمة

لمترتبــة مــن بــین النتــائج ا العمومیــة الاقتصــادیةعتبــر خوصصــة المؤسســات ت
التــــي عرفتهــــا أغلــــب البلــــدان ســــواء المتطــــورة أو  عــــن التحــــولات الاقتصــــادیة

نقــل  إلــىعمــدت الــدول  ونتیجــة لــذلك ، وخاصــة فــي فتــرة الثمانینــات المتقدمــة
بعـــد تكریســـها مـــن  عـــن طریـــق الخوصصـــة هـــذه المؤسســـات للقطـــاع الخـــاص

ن طـــرف التشـــریعات المقارنـــة ، حیـــث نجـــد المشـــرع الجزائـــري نـــص علیهـــا مـــ
المتعلــق بخوصصــة المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة  22-95خــلال الأمــر 

، كمــا كــرس المشــرع الجزائــري عملیــات الخوصصــة مــن خــلال الأمــر رقــم ) 1(
المتعلــــــــق بتنظــــــــیم المؤسســــــــات العمومیــــــــة الاقتصــــــــادیة وتســــــــییرها  01-04

یقصـد بالخوصصـة كـل '' : منـه تـنص  13نجد المادة ، حیث )2(وخوصصتها
فــي نقــل الملكیــة إلــى أشــخاص طبیعیــین أو معنــویین خاضــعین  صــفقة تتجســد

كــل  -: للقــانون الخــاص مــن غیــر المؤسســات العمومیــة وتشــمل هــذه الملكیــة 
رأســـمال المؤسســـة أو جـــزء منـــه تحـــوزه الدولـــة بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة 

أو الأشخاص المعنویین الخاضعون للقانون العام وذلـك عـن طریـق التنـازل /و
  . أو حصص اجتماعیة أو اكتتاب لزیادة في رأسمالعن أسهم 

  .  ''الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة  –
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التشـریعات المقارنــة منهـا التشــریع التونســي  تكریسـها مــن طــرف بالإضـافة إلــى
 وكــذا التشــریع الفرنســي، الــذي یطلــق علیــه الســهم الــذهبي والمغربــي والمصــري

ــــــــ ــــــــروالت ــــــــد هــــــــذا الأخی أو actions spécifiques)  (ي تســــــــمى عن
ـــــق  ،(Golden shares)بالإنكلیزیـــــة ـــــت هـــــذه المؤسســـــات تتعل ولمـــــا كان

 امــتلاكإلـى  الجزائریــة عمـدت الدولـةبالاقتصـاد الـوطني وخاصــة منهـا البنــوك 
كآلیـــة  فهـــذا الســـهمحمایـــة لهـــذا الاقتصـــاد  ســـهم نـــوعي فیهـــا بعـــد خوصصـــتها

من أي انحراف قد یتم فـي حقبـة مـا بعـد الخوصصـة  لحمایة المصلحة العامة
 منهـــا عـــدة نصـــوص قانونیـــة فنجـــد المشـــرع الجزائـــري كـــرس ذلـــك مـــن خـــلال

  .)3( 04-01من الأمر  19المادة 
الـــذي  352-01المرســوم التنفیـــذي رقــم لــى تكریســـه مــن خـــلال إبالإضــافة   

شــرع ، كمـا نجـد الم یحـدد شـروط ممارسـة حقـوق السـهم النـوعي وكیفیـات ذلـك
الصـــادر  1296-93رقـــم الفرنســـي كـــرس الســـهم الـــذهبي مـــن خـــلال المرســـوم

، أمـــا )4(المتعلـــق بـــالحقوق المرتبطـــة بالســـهم الـــذهبي 13/12/1993بتـــاریخ 
مـن القـانون  33المشرع التونسي فنجده نص على السهم النـوعي طبقـا للمـادة 

بالإضـــافة ،  01/02/1989الصـــادر بتـــاریخ  1989لســـنة  09المعـــدل رقـــم 
مــن قــانون  14حســب نــص المــادة  لــى تكریســه مــن طــرف المشــرع الأردنــيإ

ي فــلكــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه یكمــن .  2000لســنة  25التخاصــیة رقــم 
في حمایـة الاقتصـاد الـوطني  ما مدى فعالیة السهم النوعي:  الإشكالیة التالیة

قلـــة المؤسســـات المنت علــى مـــن طــرف الدولـــة رقابــة الممارســـةللكآلیـــة  باعتبــاره
  في التشریعات المقارنة ؟ للقطاع الخاص

  مفهوم السهم النوعي: الفرع الأول
عریفـــات التـــي تطرقـــت للســـهم النـــوعي الـــذي تمتلكـــه الدولـــة فـــي قـــد تعـــددت التل

وذلك في مختلف الدول التـي عملـت بهـا  ،المؤسسات المنتقلة للقطاع الخاص
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لــدى ســوف  عنــد بســط رقابتهــا علــى ســیر المؤسســات العمومیــة المخوصصــة،
  . تعریف الفقهي لللتعریف التشریعي له وكذا ل نتطرق

  التعریف التشریعي  : أولا 
من خلال عدة تشریعات الدول ومنها مـن نصـت  السهم النوعي تم تعریفلقد 

مــــن المرســــوم  02مــــن خــــلال المــــادة علیـــه دون تعریفــــه فالمشــــرع الجزائــــري و 
هم النـــوعي ســـهم فـــي یقصـــد بالســـ"  بأنـــه نـــص نجـــده 352-01التنفیـــذي رقـــم 

رأسـمال الشــركة ، نــاتج عــن خوصصــة مؤسسـة عمومیــة اقتصــادیة تحــتفظ بــه 
" الدولــة مؤقتــا ، ویخولهــا حــق التــدخل بموجبــه لأســباب ذات مصــلحة وطنیــة 

مــن نفــس المرســوم التنفیــذي إلــى أن الســهم النــوعي  04كمــا تطرقــت المــادة ،
ره بقـوة القـانون بمجـرد في الجزائر هو سهم غیر قابل للتصرف فیه ، وینـتج أثـ

دراجــه فـي القــانون الأساســي للمؤسســة الجدیــدة  تأسیسـه فــي دفتــر الشــروط ، وإ
الســهم النــوعي إلــى ســهم  أن یحــول ، كمــا یمكــن)5(المتولــدة عــن الخوصصــة 

عادي بقرار یتخذه رئیس الحكومة سابقا بعد الاسـتماع إلـى مجلـس مسـاهمات 
  . الدولة ولا یمكن تجاوز ذلك ثلاث سنوات

مـــن القـــانون  33نـــص علیـــه مـــن خـــلال المـــادة كمـــا نجـــد المشـــرع التونســـي   
بنصـها بأنـه )6( 01/02/1989الصادر بتـاریخ  1989لسنة  09المعدل رقم 

یمكـن بمقتضـى أمــر تحویـل ســهم عـادي تمتلكــه الدولـة فــي رأس مـال منشــأة " 
عمومیــــة إلــــى ســــهم امتیــــاز ، وذلــــك قبــــل عملیــــة تــــؤدي إلــــى افتقــــاد الصــــبغة 

ومیـــة لهـــذه المنشـــأة ، ویمكـــن أن یتضـــمن ســـهم امتیـــاز حســـب مـــا یحـــدده العم
  .كلا أو بعضا من الحقوق الأمر 

 أمـــا المشـــرع الفرنســــي فقـــد نـــص علــــى الســـهم الـــذهبي باعتبــــاره كآلیـــة رقابــــة 
مـــن خـــلال قـــوانین الخوصصـــة الفرنســـیة ، وذلـــك  ممارســـة مـــن طـــرف الدولـــة

ف غیـر المرغـوب فیهـا علـى كحل قانوني عملي لمنع سیطرة الأجانب والأطرا
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مـن قـانون إجـراءات الخوصصـة  1/ 10لـدى نجـد المـادة . الشركات الوطنیة 
ة بموجــــب لــــالمعد 06/08/1986الصــــادر بتــــاریخ  912-86الفرنســــي رقــــم 

الصــــــادر بتــــــاریخ  923-93المــــــادة الســــــابعة مــــــن قــــــانون الخوصصــــــة رقــــــم 
هبـــي تجیـــز تحویـــل ســـهم عـــادي تمتلكـــه الدولـــة إلـــى ســـهم ذ 19/07/1993

حیــث نجـد فــي فرنسـا أنــه یحــق  .بموجـب مرســوم یصـدر عــن وزیـر الاقتصــاد 
للدولـــة تعیـــین أعضـــاء مجلـــس إدارة لمتابعـــة ومراقبـــة أعمـــال الشـــركة ، ولكـــن 
دون أن یملـك هـؤلاء الأعضــاء أي حقـوق للتصـویت علــى الأمـور المعروضــة 

  .على المجلس 
لكـــن نجـــد نـــص  كمـــا أن المشـــرع الألمـــاني لـــم یشـــیر إلـــى تعریـــف هـــذا الســـهم

الحـــــد الأقصـــــى لأي " قــــانون تخصـــــیص شـــــركة فولســـــفاغن یـــــنص علـــــى أن 
 %20مجموعة من الملاك بالنسبة إلى حقوق التصویت یجـب أن لا تتجـاوز 

بغض النظر عن نسبة ملكیتهم في الشركة ، وذلك على الـرغم مـن أن الدولـة 
ذي هــو لا تملــك أي أســهم فیهــا ، ولكنهــا تحــتفظ بمــا یســمى الســهم الــذهبي الــ

فـــي حقیقتـــه حـــق فیتـــو للحكومـــات فـــي حـــالات تعـــارض قـــرارات الشـــركة مـــع 
  ".الصالح العام 

مــن القــانون رقــم  16أمــا المشــرع الكــویتي فقــد نــص علیــه مــن خــلال المــادة   
یجـــب أن تكـــون للدولـــة ســـهم ذهبـــي فـــي ملكیـــة " علـــى أنـــه  2010لســـنة  27

امــة ، ویترتــب الشــركات التــي تأسســت نتیجــة لتخصــیص أحــد المشــروعات الع
علــى تقریــر هــذه المیــزة إعطــاء الدولــة قــدرة تصــویتیة تمكنهــا مــن الاعتـــراض 
علــــى قــــرارات مجلـــــس الإدارة والجمعیــــة العامــــة للشـــــركة ، حمایــــة للمصـــــلحة 

  .العامة 
ویصــدر قــرار مـــن المجلــس بمــنح حقـــوق الســهم الــذهبي ، ویحـــدد هــذا القـــرار 

، ویجــب أن یــنص علــى هــذه المیــزة التصــویتیة للســهم الــذهبي ومــن یمارســها 
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الأساســي للشــركة ، ولا یجــوز تعــدیل النظــام فــي المیــزة فــي عقــد التأســیس أو 
الأحكام المتعلقة بـه إلا بموافقـة المجلـس الأعلـى للتخصـیص فمـن خـلال هـذه 
المادة الأخیرة نجد أن قانون التخصیص الكـویتي جعـل السـهم الـذهبي وجوبیـا 

  .  للدولة  
   هي التعریف الفق: ثانیا 

دولــة الحــق فــي التــدخل للحــق مقیــد یعطــي " بأنــه  فقهیــا یعــرف الســهم النــوعي
بــإدارة الشــركات التــي تــم تخصیصــها فــي ظــروف معینــة ، یهــدف لخلــق حــق 
مقیــد للســلطة التنفیذیــة للتــدخل فــي الشــركة إذا مــا رأت أنــه هنــاك خطــرا یهــدد 

  .)7("المصلحة العامة 
ب على أنه یجـوز للدولـة اللبنانیـة أن كما نص الفقیه مروان محي الدین القط 

تحتفظ مدة زمنیة بسهم ذهبـي فـي ملكیـة الشـركات ذات الطبیعـة الاحتكاریـة ، 
التـــــي تأسســـــت عـــــن طریـــــق  أو ذات الحجـــــم المـــــؤثر فـــــي الاقتصـــــاد الـــــوطني

الخصخصــة یخولهــا ممیـــزات اســتثنائیة فـــي التصــویت المتعلـــق بتوزیــع ملكیـــة 
هري في أسـالیب إدارة النشـاط الاقتصـادي ، أو بتغیرات ذات طابع جو الأسهم 

 العمـل بـه فـي عقـد التأسـیس وكیفیةالمعین ، كما یتم استحداث السهم الذهبي 
وفــي نظــام الشــركة ، علــى أن لا یجــوز تعــدیل أحكــام هــذا النظــام لهــذه الجهــة 

، كمــا یجـــوز الطعــن بممارســة الدولــة اللبنانیــة للأســـهم  إلا بعــد موافقــة الدولــة
المحــاكم العدلیــة ، التــي تطبــق فــي هــذه الحالــة الأصــول المتبعــة الذهبیــة لــدى 

، كمـــا یجـــوز إخضـــاع ممارســـة الدولـــة لهـــذه  لـــدى قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة
  .)8(الممیزات للتحكیم 

هذا السهم حسب الفقه الفرنسي كتـدبیر احتـرازي تتخـذه الدولـة الفرنسـیة ویمنح 
أما فـي الفقـه الإنجلیـزي فقـد  .)9(من أجل الحفاظ على المصالح الوطنیة العلیا

أنــه و  بأنــه أداة قانونیــة للســیطرة علــى الشــركات التــي تــتم خصخصــتها ، هرفــع
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ســمح للحكومــة بــأن تخصــص ی أنــهســتجیب لصــلوات السیاســیین ، مــن حیــث ی
شــركة عامــة وتنســحب مــن الانخــراط فــي الإدارة الیومیــة ومــع ذلــك یمكــن لهــا 

مـن الوقـوع فـي أیـادي  الشـركة صون المصلحة الوطنیة من خـلال حمایـة هـذه
  .)10(المستثمرین الأجانب خاصة العدائیین منهم 

  ي الآثار المترتبة عن السهم النوع: الفرع الثاني
تتعدد الآثار المترتبة عن الأسهم الذهبیـة التـي تمتلكهـا الدولـة بعـد خصخصـة 

  :ویمكن إبرازها فیما یلي الاقتصادیة  العمومیةالمؤسسة 
 ولة بسلطات وحقوق اتجاه الشركة المخوصصة   تمتع الد: أولا 

تتضمن الأسهم الذهبیة للدول مجموعة من الحقوق والسلطات مثل الحـق فـي 
، وكـذلك )11(ي الشـركات ، أو بعـض الأعضـاء فـي مجلـس الإدارة یر تعیین مد

ذات رأس الحق في تقییـد تمثیـل مـدیري الشـركات الأجنبیـة فـي تسـییر الشـركة 
ضــــافة إلـــى نقــــض قــــرارات الشـــركة وحــــق الســــیطرة علــــى ، بالإمـــال المخــــتلط 

أو الـدمج أو الاسـتحواذ  للشركة مثل قـرارات حـل الشـركة الإستراتیجیةالقرارات 
وتعدیل القـانون الأساسـي أو التصـفیة ، كمـا یلـزم السـهم النـوعي الشـركة بأخـذ 

، الأمـر الــذي  )12(رأي الدولـة قبـل القیــام بـبعض القــرارات أو الصـفقات المهمــة
مثـــل خاصـــة فـــي مجــال المؤسســـات المالیـــة ؤدي لحمایـــة الاقتصـــاد الــوطني یــ

وهــــذا مــــا كرســــه  . البنــــوك لأنهــــا تتمیــــز بطبیعــــة حساســــة للاقتصــــاد الــــوطني
  . 352-01المرسوم التنفیذي رقم  المشرع الجزائري من خلال

 الفرنســي ثــر قــانون الخوصصــةإالصــادر  نجــد مرســوم الســهم الــذهبي كمــا   
لــنص المــادة العاشــرة أنــه یمــنح  طبقــا 06/08/1986یخ بتــار  912-86 رقــم
بعض من الحقوق للدولة اتجاه المؤسسة المخوصصة تكمن فیمـا یلـي  أوكلا 

اشتراط موافقة وزیر الاقتصاد المسبقة علـى أي تصـرف یقـوم بـه شـخص  -: 
مــع أشــخاص آخــرین ویكــون مــن شــأنه التنــازل عــن نســبة  بمفــرده أو بالاتفــاق
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فـي مجلـس إدارة  حق تعیـین ممثـل واحـد أو اثنـین للدولـة –من رأسمال الشركة
لهــذا الممثــل أیــة أو مجلــس المراقبــة بحســب الاقتضــاء دون أن یكــون  الشــركة

ـــــع أصـــــول الشـــــركة –حقـــــوق تصـــــویتیة  ـــــو علـــــى بی ـــــنقض أو الفیت أو  حـــــق ال
  الشركات التابعة لها الذي یمكن أن یمس المصالح الوطنیة 

 1-26-2223وطبقـا لـنص المـادة  ل الفرنسـيقـانون العمـ أما بالرجوع إلـى  
نجد أن الدولة تقدم إجراءات لمتابعـة الرقابـة علـى المؤسسـة هـذه مـن قبـل منه 

فالســــهم  .مـــن انتقالهــــا للقطــــاع الخــــاص )13(لجنـــة وذلــــك خــــلال فتــــرة عــــامین 
النــوعي یهــدف لخلــق حــق مقیــد للســلطة التنفیذیــة للتــدخل فــي الشــركة إذا مــا 

فـي حالـة وجـود عملیـة  ة العامـة ، علـى سـبیل المثـالرأت خطرا یهدد المصلح
كمــا تتمتــع الدولــة برقابــة فعالــة علــى .اسـتحواذ قــد یترتــب علیهــا مخــاطر قومیــة

هــذه المؤسســات خاصــة فــي حالــة كونهـــا تحــتفظ باســهم فــي هــذه المؤسســـات 
  :أكده باحث فرنسي بأن ما مثلما هو علیه الحال في فرنسا من خلال 

‘ Il n’y a pas de bonne gestion sans un système de contrôle efficace, 
c’est pourquoi, le processus de réforme de l’Etat lance par un 
circulaire du premier ministre en date de 25 juillet 1995 prévoit une 
rénovation des relations entre l’Etat et les entrepris publique )14( . 

هــذا مــا تــم بالفعــل مــن خــلال خوصصــة القطــاع البنكــي ، حیــث بقــي هــذا و   
، وخاصــة  للمســتثمرین الخــواص الــهانتقطــاع خاضــع لرقابــة الدولــة ، رغــم الق

في التشریع المصري والفرنسي ، حیث أكدت عدة نصوص قانونیـة علـى هـذه 
  .)15(الرقابة 

  للسهم النوعي ةالمؤقت الآثار :ثانیا
مــن المرســوم التنفیــذي  06طبقــا لــنص المــادة الجزائــري و بــالرجوع إلــى القــانون 

یمكـــن تحویــل الســـهم النــوعي إلـــى ســـهم " كمــا یلـــي   تجـــاء هــافإن 01-352
حالیـا ، بعـد الاسـتماع إلـى ) الوزیر الأول (عادي بقرار یتخذه رئیس الحكومة 

، ممــا یجعــل " مجلــس مســاهمات الدولــة ولا یمكــن تجــاوز ذلــك ثــلاث ســنوات 
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ــ لــه آثــار وعيمــن الســهم النــ ة بمــدة قصــوى قــدرها ثــلاث ســنوات ومحــدد ةمؤقت
" .. بنصـها   22-95مـن الأمـر  06كما نجد ذلك مكـرس مـن خـلال المـادة 

ویمكـن أن تــنص دفـاتر الشــروط  عنــد الاقتضـاء علــى احتفـاظ المتنــازل مؤقتــا 
بســـهم نـــوعي ، ولا یمكـــن اســـتعمال الســـهم النـــوعي إلا أثنـــاء فتـــرة  لا تتجـــاوز 

، ممـــــا یســــتخلص أن  المشــــرع الجزائـــــري قــــد أنتقــــل مـــــن .." ت خمــــس ســــنوا
التشــدید إلــى المرونــة فیمــا یخــص مــدة احتفــاظ الدولــة بالســهم النــوعي ، حیــث 
أنــه أحســن الاختیــار ، خاصــة وأن الطــابع المؤقــت للســهم النــوعي یكمــن فــي 

مأنــة المســتثمرین الأجانــب ولتفــادي جعــل المؤسســة خاضــعة لســیطرة الدولــة ط
والضــغوطات التــي تتعــرض لهــا ، ممــا یجعــل ذلــك متعــارض مــع الغــرض مــن 

ورغم ذلك نجد أن المشرع الفرنسي ترك المـدة مفتوحـة وتخضـع . الخوصصة 
وذلـــك واضـــح مـــن خــــلال ، للســـلطة التقدیریـــة للهیئـــات المكلفـــة بالخوصصـــة 

الــذي عــدل  )16( 1993جویلیــة  19الفرنســي المــؤرخ فــي  329-93 القــانون
،لــدى نجــد أن المشــرع الفرنســي  المتعلــق بالخوصصــة 912-86القــانون رقــم 

عكـــس المشـــرع الجزائـــري إذ انتقـــل مـــن المرونـــة إلـــى التشـــدید وتـــرك الســـلطة 
التقدیریـــــة للهیئـــــة المكلفـــــة بالخوصصـــــة لتقریـــــر أهمیـــــة الإبقـــــاء علـــــى الســـــهم 

، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى تقییــد المســتثمرین الأجانــب ولا یشــجعهم  )17(النــوعي
  .      على قبول المؤسسة المخوصصة التي تتمتع فیها الدولة باسهم النوعي 

  خضوع السهم الذهبي للرقابة القضائیة : الفرع الثالث 
الســـهم الـــذهبي هـــو عبـــارة عـــن حـــق مقیـــد للدولـــة أي أنـــه خاضـــع  باعتبـــار أن

یمكــــن  لــــدىالقضـــائیة ،  یجعلــــه یخضــــع لرقابـــة ســــلطتها لـــكفــــإن ذتها اســـلطل
فــي لمــلاك الأســهم  داخــل المؤسســة المنتقلــة للقطــاع الخــاص التظلمــوالطعن 

المــلاك أن الدولــة قــد تعســفت  لاحـظ، خاصــة إذا قـرارات الدولــة أمــام القضــاء 
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، لدى سوف نتطرق للتطبیقـات العملیـة لرقابـة القضـاء  في استخدام هذا الحق
  .هذه الرقابة الدولة في ممارسة على حق 

     الطعن في رقابة الدول الأوروبیة: أولا 
مـن  لقد كانت هنـاك عـدة أحكـام تـدل علـى رقابـة القضـاء علـى الـدول الأوربیـة

ــــة فــــي المؤسســــات  ممارســــتها لســــلطاتها إثــــر خــــلال امتلاكهــــا للأســــهم النوعی
الحقـوق  حكمت محكمة العدل الأوروبیة بـأن 2000ففي عام  المخوصصة ،

الخاصـــة للســـهم الـــذهبي المعطـــاة للحكومـــة الإیطالیـــة تتعـــارض مـــع التزاماتهـــا 
 2000وفقـا لاتفاقیـة السـوق المشـتركة ، حیـث قـام المشـرع الإیطـالي فـي عـام 

ــار عـــــــام للســـــــلطات الممنوحـــــــة لـــــــوزیر الاقتصـــــــاد وفقـــــــا لقـــــــانون  بوضــــــع إطـــــ
مـــع الـــذي اعتبرتــه المحكمــة متعارضــا  1992الخوصصــة الصــادر فــي عــام 

كمـــا أنـــه فـــي فرنســـا تـــم الطعـــن بمشـــروعیة الســـهم . اتفاقیـــة الســـوق المشـــترك 
النــوعي وقـــد قـــررت المحكمـــة الدســتوریة مشـــروعیة الســـهم النـــوعي ، وأن هـــذا 
الحــق لا یتعــارض مــع حریــة الشــركات باتخــاذ قراراتهــا ، خاصــة إذا كــان هــذا 

فــــي  إلا أنــــه بعــــد عــــدم قبــــول الطعــــن .)18(الحــــق یســــتهدف المصــــلحة العامــــة
مشروعیة السـهم النـوعي تـم رفـع النـزاع أمـام محكمـة العـدل الأوروبیـة ، حیـث 
تــم الطعــن علــى أســـاس أن هــذه الأســهم تتعــارض مـــع مبــادئ قــانون الاتحـــاد 
الأوروبي وخاصة مبادئ حریة تنقل الأموال والتجـارة بـین دول الاتحـاد وحریـة 

الســهم الــذهبي محكمــة العــدل الأوروبیــة حكمــت بــأن أن تأســیس الشــركات إلا 
  . حق مشروع للدول شریطة أن یتم وفق ضوابط محددة

،  2002كمــــا أن المشــــرع الإیطــــالي قــــام بإدخــــال تعــــدیلات إضــــافیة ســــنة   
وجــوهر هــذه التعــدیلات هــو إلــزام الــوزیر أن تكــون جمیــع قراراتــه مســببة ، وأن 

فــــي  تكــــون خاضــــعة للمراجعــــة القضــــائیة ، خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بصــــلاحیته
أن یكــــون الســـهم الــــذهبي  ، بالإضــــافة إلـــىض علـــى قــــرارات الشـــركة الاعتـــرا
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متوافقــا مــع مبـــدأ النســبیة أي أن یكــون الحـــق الــذي یــتم ممارســـته متوازنــا مـــع 
  .)19(الهدف المستهدف

ســـهم الذهبیـــة یجـــب أن تكـــون أوجبـــت محكمـــة العـــدل الأوروبیـــة أن الأ كمـــا  
فقـــة مـــع نصــــوص غیـــر تقدیریـــة ، بمعنـــى أن تكـــون الإجـــراءات جمیعهـــا متوا

لــذلك ، مــا لــم تكــن خاضــعة لاســتثناء المصــلحة الوطنیــة  المعاهــدة الأوروبیــة
قضت محكمة العدل الأوروبیة بأن الأسـهم الذهبیـة التـي تتضـمن نظـام الإذن 

  .)20(من المعاهدة  1/ 56للاستثمارات الأجنبیة تخرق نص المادة  المسبق
  الطعن في رقابة الدول العربیة : ثانیا 
ارســـة الـــدول العربیـــة لرقابتهـــا علـــى المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة مم رغـــم

یمكـــن إلا أنـــه التـــي انتقلـــت للقطـــاع الخـــاص بمناســـبة امتلاكهـــا لهـــذه الأســـهم 
الطعــن فــي هــذه الرقابــة أمــام القضــاء ، حیــث یجــوز الطعــن بممارســة الدولــة 

الحالــة  اللبنانیــة للأســهم الذهبیــة لــدى المحــاكم العدلیــة ، التــي تطبــق فــي هــذه
الأصــــول المتبعـــــة لـــــدى قاضــــي الأمـــــور المســـــتعجلة ، كمــــا یجـــــوز إخضـــــاع 

ـــة لهـــذه الممیـــزات للتحكـــیم  ، وهـــذا مـــا تـــم تكریســـه فـــي التشـــریع ممارســـة الدول
مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  976الجزائري من خلال نص المادة 

ى هـــذا الإجـــراء عنـــدما یكـــون التحكـــیم متعلقـــا بالدولـــة یـــتم اللجـــوء إلـــ" بنصـــها 
 فــي ، بالإضــافة إلــى الطعــنبمبــادرة مــن الــوزیر المعنــي أو الــوزراء المعنیــین 

ــــالأعمــــال  ــــة مجل ــــة مثــــل رقاب  سالممارســــة مــــن قبــــل بعــــض الهیئــــات العمومی
، الــــذي یفــــرض رقابتـــه علــــى كیفیــــة تســـییر الشــــركات والمؤسســــات المحاســـبة 

أمــام  وكــذا الطعــن هم أســالهیئــات العمومیــة و والهیئــات التــي تملــك فیهــا الدولــة 
فـــي الرقابـــة الممارســـة مـــن طـــرف المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة التـــي تـــم  القضـــاء
ــــــــي  53-80بموجــــــــب المرســــــــوم  إنشــــــــائها  1980مــــــــارس  01، المــــــــؤرخ ف

، حیـــث تمـــارس مهمتهـــا الرقابیـــة  المتضـــمن إحـــداث المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة
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صــلاحیات التــي علــى الأمــوال العمومیــة علــى مســتوى جــد واســع بنــاءا علــى ال
  .  )21(خولها إیاها القانون 

تــم تحدیــد المجــالات التــي تمــارس فــي إطارهــا المفتشــیة العامــة للمالیــة  كمــا   
ــــة ــــو بعــــد  عملیــــات رقاب ــــة الاقتصــــادیة ول ــــدقیق تســــییر المؤسســــات العمومی وت

انتقالهــا للقطــاع الخـــاص ، خاصــة فــي حالـــة كونهــا تعــاني مـــن تطهیــر مـــالي 
 تســـییرالمثـــل الرقابـــة وتـــدقیق )22( 96-09لتنفیـــذي وذلـــك بموجـــب المرســـوم ا

، حیــث یمكــن الطعــن التــي تطلبهــا ســلطات الأجهــزة الممثلــة للدولــة المســاهمة 
في القرارات الصادرة مـن طـرف هـذه الهیئـات سـواء أمـام القضـاء  أمام القضاء

 والإداریـة من قـانون الإجـراءات المدنیـة 919الإستعجالي تطبیقا لنص المادة 
ولــو بــالرفض ویكــون موضــوع عنــدما یتعلــق الأمــر بقــرار إداري " ص التــي تــن

یأمر بوقـف تنفیـذ هـذا  أنطلب إلغاء كلي أو جزئي یجوز لقاضي الاستعجال 
  " .روف الاستعجال تبرر ذلك ظالقرار أو آثار معینة منه متى كانت 

كمــا یمكــن الطعــن فــي هــذه القـــرارات أمــام المحكمــة الإداریــة  طبقــا لـــنص    
حكــــــم قابـــــــل ، ب)23(مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة والإداریــــــة 801ة المــــــاد

من قانون الإجـراءات  902للاستئناف أمام مجلس الدولة تطبیقا لنص المادة 
 903الـنقض تطبیقـا لـنص المـادة عن طریـق هـار فیظالمدنیة والإداریـة أو بـالن

 .  من نفس القانون 
  : الخاتمة

تمـارس وع السـهم النـوعي كآلیـة رقابـة لموضـ من خلال دراستنا في هذا المقـال
لهــا دور مــن طــرف الدولــة علــى المؤسســات المخوصصــة نجــد أن هــذه الآلیــة 

خاصـــة بوجـــود هـــذه ، بـــه للـــدول لآخـــذة  الاقتصـــاد الـــوطنيفـــي حمایـــة  فعـــال
، رغـم أن الدولـة  الرقابة البعدیة والمكرسة من خـلال تشـریعات الـدول المقارنـة

ولهـا حـق التـدخل بموجبـه لأسـباب ذات مصـلحة مؤقتـا ویختمتلك هذه الأسهم 
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، الأمــر الـذي یجعــل  حهـا حقــوق اتجـاه الشــركة المخوصصـةن، ممــا یم وطنیـة
فــي ظـل الآثــار  د علــى الاسـتثمار الخـاص ســواء الأجنبـي أو الـوطنيیـذلـك كق

 ، ممــا جعــل حــق الطعــن ضــد رقابــة الــدولالســلبیة المترتبــة عــن هــذه الرقابــة 
، مثلمـــا هـــو علیـــه الحـــال فـــي التشـــریع  بـــد منـــهأمـــر لا علـــى هـــذه المؤسســـات

             .الجزائري وبعض تشریعات الدول المقارنة 
  :التوصیات

مــن طــرف الدولــة علــى المؤسســات  لممارســةا الرقابــة الإفــراط فــي الحــد مــن -
لأن ذلــك یعتبــر كقیــد علــى الاســتثمار فــي عملیـــات  قطــاع الخــاصالالمنتقلــة 

    .الخوصصة 
بــة عــن طریــق امــتلاك الدولــة للأســهم الذهبیــة فــي المؤسســات تكــریس الرقا -
  .یمس بمصلحة الاقتصاد الوطني الیة المخوصصة لأن ذلك الم
جعــل هــذه الرقابــة أكثــر فعالیــة فــي المؤسســات العمومیــة الإقتصــادیة التــي  -

، قبـل انتقالهـا وذلك بتدعیمها من طـرف الدولـة كانت تعاني من تطهیر مالي 
      .للقطاع الخاص 

إلزامیـــة تكــــریس الرقابــــة القضـــائیة علــــى رقابــــة الدولـــة للمؤسســــات المنتقلــــة  -
للقطــــاع الخــــاص مـــــن خــــلال امتلاكهـــــا للأســــهم الذهبیــــة فیهـــــا تحقیقــــا لمبـــــدأ 

 .الدیمقراطیة 
 

  :الهوامش

- 08- 26الموافق ل  1416ربیع الأول عام  29مؤرخ في  22-95رقم الأمر  -  (1)
-09-03، مؤرخة في 48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، ج ر عدد  1995
 . 04-01، الملغى بالأمر 1995
غشـت  20الموافق  1422ى الثانیة مؤرخ في أول جماد 04-01أمر رقم  -  (2)

جریدة ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ،  2001



الرابععدد ال................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة   

225 
 

 
 20المؤرخ في  01- 08المكمل بالأمر رقم  ، المعدل و 2001، لسنة  47رسمیة عدد 

 . 2008فبرایر 
الملكیة  تخضع شروط نقل" ، مرجع سابق  04-01من الأمر  19المادة تنص  -  (3)

إلى دفتر شروط خاصة تكون جزء لا یتجزأ من عقد التنازل الذي یحدد حقوق وواجبات 
كل من المتنازل والمتنازل له ، ویمكن أن تنص دفاتر شروط عند الاقتضاء على إمكانیة 

احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقت ، تحدد شروط وكیفیات ممارسة السهم النوعي عن 
 " .طریق التنظیم 

(4)-Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l’application 
de l’article 10 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 modifiée relative 
aux modalités des privatisations et concernant certains des droits 
attachés à l’action spécifique J.O. DU 14/12/1993 Page : 17354 , 
Modifié par Décret n°2003-1074 du 13 novembre 2003 , JORF 16 
novembre 2003. 

شعبان عام  24، مؤرخ في  352- 01من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  - (5)
، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم  2001نوفمبر سنة  10، الموافق ل  1422

 .النوعي وكیفیات ذلك 
، الصادر بتاریخ  1994لعام  102موجب القانون التونسي رقم المعدلة ب - (6)
  1290، ص  09/08/1994ادر بتاریخ الص 62، الرائد الرسمي العدد 01/08/1994

فهد علي الزمیع ، دراسة نقدیة لقانون الخصخصة الكویتي من منظور اقتصادي  - (7)
بع سنویة تعني بنشر وقانوني ، مقال منشور بمجلة الحقوق ، مجلة علمیة محكمة ، ر 

الدراسات القانونیة والشرعیة ، العدد الرابع ، السنة السابعة والثلاثون ، جامعة الكویت ،  
.                                                                                         220، ص   2013دیسمبر 

) دراسة مقارنة ( صة المرافق العامة مروان محي الدین القطب ، طرق خصخ -   (8) 
 . 279، ص  2009لبنان ، الطبعة الأولى ،  –، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 

(9) - Raynaud-contamine M., L’application du droit commun aux 
privatisations, L’Actualité juridique- Droit administratif, N° 5, 20 
mai 1987, p 313. 
(10)Megginson, W.L., The Financial Economics of Privatization , 
Oxford UniversityPress , 2005, hewrote: " Golden sharesseem the 
answer to a politician'sprayer, in thattheyallow a government to 
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privatize an SOE, withdrawfrominvolvement in day-to-day 
management, yetstillprotect the “national interest” by preventing 
the privatizedcompany to fallinto the clutches of an 
acquirerespecially the evilforeignvariety" . 
(11) - Pezard, A., The Golden Share of PrivatizedCompanies, 
Brooklin Journal of International Law, Vol. 85, 1995, p 92. 

إبراهیم یوسف هرموش ، السهم الذهبي وتحدیاته المعاصرة في قضاء محكمة  - (12)
العدل الأوربیة ، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، 
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